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 أثره.   –حضور الخبرة  استنكاف المؤمن عن –خبرة   –تعويض  –حادثة سير 

ــراءت الخ ـــ ــى اجـ ــي علـ ــؤمن في النعـ ــق المـ ــقط حـ ــورهيسـ ــانوʭ لحضـ ــتدعائه قـ ــا تم اسـ ا برة طالمـ
يــة الخــبرة الحســابية المحــددة لــدخل المصــاب يرجــع للســلطة التقدير واستنكف عن ذلــك، وأن تقيــيم  

 الموضوع.لقاضي 
 رفض الطلب 

 ʪسم جلالة الملك
أفضت به بواسطة محاميها لدى  بمقتضى تصريح  (س)بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين 

 ض القــرار الصــادروالرامــي إلى نقــ 2005غشــت  18اريخ الضــبط بمحكمــة الاســتئناف ϕســفي بتــ كتابــة
والقاضـي بتأييـد  73/05 في القضـية عـدد 2005غشـت  15نحية لحوادث السـير đـا بتـاريخ عن الغرفة الج

ســـؤولية ة بتحميـــل المســؤولة مـــدنيا كامــل المالحكــم الابتــدائي المحكـــوم بمقتضــاه في الـــدعوى المدنيــة التابعــ
ʪ دائهــا لفائــدة المطالــبϥريــخ في منطوقــه مــع الفوائــد القانونلحــق المــدني تعويضــا مــدنيا محــددا وʫ يــة مــن

 ا في الأداء.اعنة محل مؤمنهالحكم وإحلال شركة التأمين الط
 /إن اĐلس 

 لمكلف به في القضية بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير ا
 بد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته إلى السيد ع وبعد الإنصات 

 .طبقا للقانونداولة وبعد الم
المحـامي المقبـول للترافـع أمـام  (ب)لأسـتاذ أحمـد لمذكرة المدلى đا من لدن الطالبـة بواسـطة انظرا ل

 اĐلس الأعلى.
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سـطرة المدنيـة نون الممـن قـا 345تخذة من خـرق مقتضـيات المـادة في شأن وسيلة النقض الأولى الم
رى فيهـا بحثـا أن يحـرر تقريـرا لمستشـار المقـرر في كـل قضـية أجـذلك أن المـادة المـذكورة تحـتم علـى السـيد ا

فاع الأطـراف والصـعوʪت الـتي اعترضـته وكـذا نتـائج الأحكـام والقـرارات مكتوʪ حول الوقائع ووسائل د
قــوم بتلاوتــه في جلســة المناقشــة مــا لم يعفــه لــف ويوب ʪلممور đــا وأن يــدرج التقريــر المكتــالتمهيديــة المــأ

طـراف خاصـة وأن القضـية جـرى فيهـا بحـث عـن طريـق بقرار معلل وبـدون معارضـة الأ  الرئيس من ذلك 
دي القاضــي بعــرض الضــحية علــى خــبرة طبيــة وهــذا مــا لم يقــم بــه الشــيء الــذي جــاء معــه القــرار التمهيــ

 لنقض.عرضا لر المطعون فيه خارقا للقانون ومالقرا
ــو  ــق هـ ــد تســـجيل أن الفصـــل الواجـــب التطبيـ ــانو  407لكـــن وبعـ ــن قـ ــطر مـ ــيس ن المسـ ــة ولـ ة الجنائيـ

المـذكور وان  407س مدنيـة وأن الفصـل ل المحـتج بخرقـه طالمـا أن الأمـر هنـا يتعلـق بمـادة جنحيـة ولـيالفص
لـب وʭ بطقـى مرهـتقريره حـول الوقـائع فـإن ذلـك يب نص على تلاوة الرئيس أو أحد القضاة المستشارين

سـا والوسـيلة لشـيء الـذي يبقـى مـع القـرار مؤسأحد الأطراف بذلك وهو مـا لم يثبـت تحققـه في النازلـة ا
 على غير أساس.

تخــذة مــن عــدم بيــان النصــوص القانونيــة ذلــك أن كــل حكــم أو في شــأن وســيلة الــنقض الثانيــة الم
ة المعروضـة أمـام أنظـاره وأن النازلـبت في قانوني الذي في ظله وعلى أساسه قرار يجب أن يبين الإطار ال

Ĕ ايتـه قبـل منطوقـه علـى الفصـول القانونيـة بيان الإطار القانوني يقتضي التنصـيص في صـلب القـرار وفي
 الجنائية أو المدنية وأن بيان النصوص يـدخل ضـمن قواعـد المسـطرية الجوهريـة المتعلقـة المطبقة سواء منها

 ا يقتضي بطلان القرار المطعون فيه.الفتهوأن مخ بكيفية صدور الأحكام والقرارات 
ــدا ــرار المطعـــون فيـــه أيـــد الحكـــم الابتـ ــل لكـــن حيـــث إن القـ ــه مـــن علـ ــا جـــاء فيـ ــنى مـ ــذلك تبـ ئي وبـ

 وأسباب.
لابتـــدائي المؤيـــد بمقتضـــى القـــرار المطعـــون فيـــه أبـــرز بمـــا فيـــه الكفايـــة النصـــوص وحيـــث إن الحكـــم ا

يــة أو الــدعوى المدنيــة التابعــة الشــيء الــذي جــاء العموملــدعوى ة المطبقــة ســواء مــا تعلــق منهــا ʪالقانونيــ
 ديمة الأساس.معه القرار مرتكزا على أساس والوسيلة ع
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ام التعليـل وعـدم الارتكـاز علـى أسـاس ، ذلـك أن في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعد
يعــير أي اهتمــام ون أن ليــل ودل المــدني كامــل المســؤولية دون تعالقــرار الاســتئنافي قضــى بتحميــل المســؤو 

رية والذي كـان فيهـا غـير محتـاط ولا للأخطاء المرتكبة من المطالب ʪلحق المدني أثناء قيادته لدراجته النا
ند وصوله إلى مدارة ذات أربع توجهات ولـو فعـل ذلـك لـتمكن مـن تفـادي متبصر ولم يخفض سرعته ع

ــة علــى أن القــرار الاســتئنافي لم نمــا لل ائع وإالمناقشــة ليســت مــن ʪب فــتح الوقــ الاصــطدام وأن هــذه دلال
ممــا جـاء معــه منعـدم التعليــل ومعرضـا ʪلتــالي يؤسـس حكمــه علـى أســباب واقعيـة الــتي هـي عــين التعليـل 

 .للنقض والإبطال
ع لكـــن حيـــث إن تحديـــد المســـؤولية تتخـــذ محكمـــة الموضـــوع أساســـا لـــه ممـــا تستخلصـــه مـــن الوقـــائ

لــس الأعلــى مــا لم يقــع عليــه تحريــف أو تنــاقض مــؤثران الشــيء ابــة اĐليــه رقالمعروضــة عليهــا ممــا لا تمتــد إ
ʪعتبارهــا قــرار المطعــون فيــه المبنيــة علــى تقــدير ســليم لأســباب الحادثــة الــذي لم يثبــت مــن تنصيصــات ال

عــدم احترامــه لحــق أســبقية ʭتجــة عــن الأخطــاء المرتكبــة مــن الظنــين والمتمثلــة أساســا في عــدم احتياطــه و 
بت صدور أي خطأ من طرف الضحية مما جاء معه القرار مؤسسا والوسيلة عديمة لم يث  في حيناليمين  

 الأساس.
مــن قــانون  63و  62ادتين أن الفــرع الأول مــن وســيلة الــنقض الرابعــة المتخــذة مــن خــرق المــفي شــ

بي هــــو طبيــــب عــــام وأن الملــــف الطــــ (ب)ذلــــك أن الــــدكتور  1985ينــــاير  14المســــطرة المدنيــــة ومرســــوم 
تعــرض لرضــوض قويــة علــى مســتوى العظــام والجمجمــة واليــد والظهــر والــرجلين وأنــه  يؤكــد أنــه للضــحية
 فإن طبيعة الإصابة تفـرض أن عمليات علاجية قام đا طبيب مختص في جراحة العظام وʪلتاليخضع ل

بـير لم لى أن الخلمشـار إليهـا هـذا ʪلإضـافة إا 62يقوم ϵنجاز الخبرة طبيب مخـتص عمـلا بمقتضـيات المـادة 
الضـحية بـنفس عر بواسطة البريـد المضـمون  مـع الإشـعار ʪلتوصـل دفـاع العارضـة كمـا أنـه لم يسـتدع يش 

مسـبق ممـا يـدخل الشـك في مصـداقية التقريـر وأن التقريـر الوسيلة أعلاه وإنما كان هذا الأخير على علم 
عار طبيــب شــركة ة تفيـد إشــϥيــة وســيل لتــأمين دون أن يرفــق تقريـره كة اأورد كونـه أنجــز بحضــور طبيـب شــر 

ر الموقــع عليــه مــن قبــل الطبيــب التــأمين كمــا أن الغايــة هــي تلقــي ملاحظاتــه وتــدوينها في محضــر الحضــو 
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وجــدول نســب العجــز المرفــق بــه  1985-1-14ن التقريــر جــاء خارقــا لمرســوم وإرفاقــه بتقريــر الخــبرة كمــا أ
بـين الحـادث والضـرر الشـيء الـذي السـببية  م العلاقـةمـن الخبـير هـو التأكـد مـن قيـالـوب  ʪعتبار أن المط

لقانون ومـا بـني  عليهمـا مجانـب للصـواب وغـير مرتكـز جاء معه القرار التمهيدي وتقرير الخبرة خارقين ل
 مما يعرضه للنقض والإبطال. على أساس

 م الطبيـب المعـين رغـم توصـلهاأما لكن حيث إنه من جهة أولى فإن الطاعنة تخلفت عن الحضور
البريـد المضـمون مـع الإشـعار ʪلتوصـل وبطبيعـة الحـال لم تتقـدم ϥي ملاحظـات أو   اء بواسطةʪلاستدع

ى ضــوء ذلــك مــن تحريــر محضــر في فظــات بشــأن الخــبرة الطبيــة أمــام الطبيــب المــذكور حــتى يمكــن علــتح
 أساس. حظاēا يبقى غير مستند علىت ملاالموضوع وʪلتالي فإن ما أثير من عدم وجود محضر لإثبا

ير ينـا 14جهة ʬنية فإن الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات نوعية الضرر والمنظمة بمقتضى مرسـوم ن  وم
 الموضوع.القانونية لمحكمة يرجع أمر تقييمها من حيث موافقتها لهذه الشكليات  1985

ى يـث إن الخبـير المنتـدب اسـتدعه (حوحيث إن القرار المطعون فيه أجاب عـن دفـع الطاعنـة بقولـ
مــن قــانون المســطرة المدنيــة واعتمــد في تقــدير نســب العجــز  63ق مقتضــيات الفصــل المعنيــة وفــالأطــراف 

قـاييس المستخلصـة مـن الجـدول الملحـق  أصبحت عالقة ʪلضحية من جراء الحادثة علـى المعـايير والمالتي
ت ير للشــكليافي مراقبــة مــدى احــترام الخبــ يريــة) فيكــون قــد اســتعمل ســلطته التقد1985-1-14بمرســوم 

 المذكورة.عليها في المقتضيات المنصوص 
فـرع مـن الوسـيلة الرابعـة مـن دفـوع بشـأن الخـبرة ومن جهة ʬلثة فإن ʪقي ما أثير بخصـوص هـذا ال

لاه بق للعارض أن أʬره أمام محكمة الموضوع إذا اقتصـر فقـط علـى مـا وقـع الإشـارة إليـه أعـالطبية لم يس 
 على غير أساس.قي ما أثير قبول وفي ʪوʪلتالي يبقى جديدا وغير م

ن المطـاعن الجديـة الموجهـة لتقريـر في شأن الفرع الثاني مـن وسـيلة الـنقض الرابعـة والمتخـذة مـن كـو 
ن جواب مما يوازي انعـدام التعليـل ذلـك أن تقريـر الخـبرة الحسـابية ʪلإضـافة إلى الخبرة الحسابية بقي بدو 

ــالف مقتضـــيات المـــادتين دنيـــة فإنـــه المســـطرة الم مـــن قـــانون 63لمقتضـــيات الفصـــل فتـــه مخال مـــن  7و  6خـ
ـــر  ــد بقيـــام النشـــاط  (ح)فالمـــدعي ʪلخبـــير  1984-10-2ظهيـ ــابية ولا ضـــريبة تفيـ ــة وʬئـــق حسـ ــوفر أيـ لم يـ
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راج اسـتخلمزعوم كما لم يثبت حصول المطلوب في الـنقض علـى دخـول مختلفـة ومختلطـة حـتى يمكنـه مـن ا
الـه المختلطـة وأن الإشـهادات الإداريـة رتـه الشخصـية لأمو أو كسـب جـراء إدا ما ينوب المدعي من أجـرة

Ĕتبقى بدون قيمة ثبوتية لأ  ʭلتالي  ا غير مسلمة من جهات ضريبية ومحاسبتية مخولة لها قانوʪإصدارها و
 بخصـوص الخـبرة بـدون جـواب أثـير من الظهـير المـذكور تبقـى غـير متـوفرة ومـا 7و  6فإن شروط المادتين  

 والإبطال. لمطعون فيه للنقضا يعرض القرار امم
المنتدب استدعى جميع  (ح)فإن الخبير لكن حيث إنه من جهة أولى وخلافا لما جاء في الوسيلة 

م طبقا للقانون وقد حضر الخبرة الضحية وخبير شركة التأمين بينما تخلف الباقي رغم الأطراف ووكلائه
 63مقتضـيات الفصـل  ية الخبرة محترمـا بـذلك قريره محضرا بخصوص عمل صل كما أنجز ʪلإضافة إلى تالتو 

 من قانون المسطرة المدنية.
لتــالي فــإن تقــدير قيمتهــا ʬنيــة فــإن الخــبرة الحســابية ترمــي إلى إثبــات دخــل المصــاب وʪ ومــن جهــة

الموضـوع ولا مقـرره إنمـا تسـتقل بـه محكمـة في  وما استند عليه الخبـير مـن حجـج فيمـا انتهـى إليـهالثبوتية  
ة الأعلــى ومــا دامــت محكمــة الموضــوع قــد صــادقت علــى الخــبر  ا في ذلــك مــن طــرف اĐلــسرقابــة عليهــ

ر الكافيـة لتكـوين قناعتهـا وأجابـت ضـمنيا وثبت في جوهر القضية فإĔا وجدت في تقرير الخبير العناصـ
ف الواقع ومن جهة ر مؤسسا وما أثير من جهة خلالقراعن انتقادات الطاعنة الشيء الذي جاء معه ا

 على غير أساس.  أخرى

 من أجـلـــه 
 قضى برفض الطلب.

 اء المصاريف القضائية.وبرد القدر المودع بعد استيف
وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه في قاعـة الجلسـات العاديـة 

 السـادة:كمـة متركبـة مـن وكانـت الهيئـة الحا  ʪلرʪط.رع النخيل حي الرʮض Đʪلس الأعلى الكائن بشا
وفـؤاد عبـد السـلام البقـالي المنـوني و  وعائشـة مقررا: عبد الرحيم اغزييل والمستشارينرئيسا  زبيدة الناظم  

كاتبــة ة زول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدالسيد عبد اللطيف أج لمحامي العاما  هلالي وبمحضر
 السيدة ربيعة الطهري.الضبط 


